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Abstract: Islam attached great importance to guardianship in marriage hence made it a condition for 

it’s validity in order to preserve the rights of women, the offspring and dignity.  The classical and 

contemporary jurists have been concerned with explaining the ruling on a woman’s guardian in 

marriage. Relatively, the family laws in Islamic countries have also not neglected this aspect, including 

the Algerian Family Law. The issue concerned in this study is that the Algerian law does not require the 

consent of the father over the adult woman in marriage, as well as the rest of the guardians over her. The 

guardianship of father, however, is required in the case of a minor daughter. The grounds for such 

provision in the legislation were not supported by any basis from the Quran or the Sunnah. Thus, this 

study aims to identify the rulings on guardianship of the father over the woman under the four schools 

of law (mazhab) and the Algerian family law, the woman’s right to assign guardianship to someone 

other than the father, as well as the basis on which the Algerian family law differentiated between the 

adult and the minor. Inductive and comparative approach were employed, whereby the data was 

collected using primary sources and analyzed comparatively with the legal provisions. The study 

reached a number of results, including: the unanimous opinion of the different schools of law to 

prioritize the woman’s interest by marrying her to a compatible man; and where the closest guardian is 

absent, the marriage of a sane adult woman is taken over by a trusted person from her kinship with her 

permission. 

 

Keywords: Father's guardianship - Algerian family law - women's rights.. 

 

أولى الإسلام الولاية في النكاح أهمية كبرى؛ فجعلها شرطا في صحته، وقصد من ذلك حفظ حقوق المرأة، وحفظ النسل    :ملخص
الفقهاء قديم اهتم  الدول الإسلامية هذا  والعرض، وقد  قوانين الأسرة في  تغفل  النكاح، كما لم  المرأة في  ببيان حكم ولي  ا وحديثا 

الراشدة،   المرأة  الجزائري ولاية الأب على  المشرع  الدراسة في عدم اشتراط  قانون الأسرة الجزائري. وتتمثل مشكلة  الجانب، ومنها 
القاصر، ولم يوضح مستنده في ذلك من الكتاب والسنة. وتهدف هذه الدراسة    وتسويته ببقية الأقارب، في حين اشترط توليه زواج 
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إلى معرفة حكم تولي الأب نكاح موليته في المذاهب الأربعة وقانون الأسرة الجزائري، وذلك من خلال معرفة حكم ولاية الأب في  
الجزائري بناء عليه بين الراشدة والقاصر. وقد اعتمدتْ  النكاح، وحق المرأة في إسناد الولاية لغير أبيها. والأساس الذي فرق المشرع  

  على المنهج الاستقرائي والمقارن القائم على جمع المادة من مصادرها الأولية، ثم تحليلها للوصول إلى التحليلات المطلوبة ثم مقارنتها 
ب على تقديم مصلحة المرأة بتزويجها من الكفء؛  بما ورد في قانون الأسرة الجزائري. وتوصلتْ الدراسة إلى نتائج منها: اتفاق المذاه

 فإن غاب الولي الأقرب زوَّج المرأة البالغة العاقلة عدلٌ من قرابتها بإذنها. 

 

 .حقوق المرأة -قانون الأسرة الجزائري  - ولاية الأب  المفتاحية:   الكلمات
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 المقدمة 
 

 فهي ولاية رعاية وصون لها، لا ولاية ضرب واضطهاد   ؛النّاظر في الولاية يجد أنّها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق المرأة
فإنّ كلّ تطرف فكري يقابله تطرف فكري معاكس له في الاتجاه ومساو له في   ؛. وكما هي سنّة الحياةعليها  وتسلط
ب يطال  :أحدهما  ،ولا يزال هذان الطرفان يتنازعان موضوع ولاية الرجل على المرأة البالغة العاقة في الإسلام،  القوة

يبالغ في تنفيذها على من تحت ولايته من النّساء، حتى يتحولّ جلادا ومن تحت يده من   :والآخر  .بإلغاء الولاية
 أن يكنّ إماء تحت سلطة رجل عادل! يتمنين    - من سوء المعاملة-النّساء إماءً، أو لعلّهنّ 

خاصة من كانت بالغة   هاالحدّ منأو  ولاية الرجل على المرأة    ء ن ويسعون لإلغاأعداء الدين ينادو يزال  ولا  
عاقلة، ولا يزالون يحرضون نساء المسلمات من داخل بلاد الإسلام وخارجها للمطالبة بإسقاط الولاية، وكأنّ الولاية 
قيد قد غلّت به رقابهنّ، وغاية الولاية صون المرأة وحفظها مما يشينها وينقص قدرها في مجتمعات لا يزال الرجل فيها 

  سبحانه.  وهو أعلم بمن خلق،  الحاكم والمسيطر كما هي سنّة الله في خلقه مذ خلق الخلق
التي   النوع الإنساني، والمربية الأولى ودين الإسلام حري بالعناية بإصلاح شأن المرأة، وكيف لا وهي نصف  "

تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها، والتي تصادف عقولا لم تمسها وسائل الشر، وقلوبا لم تنفذ إليها خراطيم 
الكريمة،  ينتقش في تلك الجواهر  التربية خيرا، وصدقا، وصوابا، وحقا، كانت أول ما  الشيطان؛ فإذا كانت تلك 

لأمثالها، من خواطر الخير، منزلا رحبا، ولم تغادر لأغيارها من الشرور  السليمة، فهيأتوأسبق ما يمتزج بتلك الفطر 
 (Ibnu ‘Āshūr, 1984, 2:400‘)  . "حباكرامة ولا  

فكما ضمن حقّ الكافر إذا دفع   ؛ ولأنّ الإسلام قد جاء بكفالة حقوق البشرية جمعاء، مؤمنها وكافرها
فإنهّ من باب أولى قد   ؛فظ لهم حقوقهم في المجتمع المسلمتعصم أرواحهم وتحالجزية؛ لأنّها حينما تدفع للمسلمين  

فإَِنۡ أَطعَۡنَكُمۡ فَلَا   :بقوله تعالى  ا وظلمه لها، ومحذرا لمن فعل ذلك ضمن حقّ المرأة المسلمة، وحرّم تسلط الرجل عليه



QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research 

Volume 2, Issue 3, 2022 

 

52 

غُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ   من التعدي على حقّ المرأة   كما حذّر النبي    ،   [al-Nissaa, 4:34]اكَبِير   اإِنَّ ٱللَََّّ كَانَ عَلِيّ تَ ب ۡ
 Ibnu‘)  ".الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأةَِ اللَّهُمَّ إِنّيِ أُحَرجُِّ حَقَّ  ":  قال: قال رسول الله    فعن أبي هريرة    ؛وظلمها

Mājah, n.d, 2:1213) . 
  .(Ibnu al-‘Athīr, 1979, 1:361‘)أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما.   "؛ أُحَر ِّجُ : "معنى قوله و 

إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِيَن   :في قوله عزّ من قائل  وذلك  ،وقد خاطب القرآن الكريم المرأة المسلمة كما خاطب الرجل المسلم
برِِ  دِقََٰتِ وَٱلصََّٰ دِقِيَن وَٱلصََّٰ نِتََٰتِ وَٱلصََّٰ نِتِيَن وَٱلۡقََٰ تِ وَٱلۡمُؤۡمِنِيَن وَٱلۡمُؤۡمِنََٰتِ وَٱلۡقََٰ تِ وَٱلۡمُسۡلِمََٰ برََٰتِ وَٱلۡخََٰشِعِيَن وَٱلۡخََٰشِعََٰ ينَ وَٱلصََّٰ

تِ وَٱلۡحََٰفِظِيَن فُ رُوجَهُمۡ وَٱلۡحََٰفِظََٰتِ وَٱلذََّٰكِريِنَ ٱللَََّّ  كَثِير وَٱلۡمُتَصَدِّقِيَن وَٱلۡمُتَصَدِّ   ٱللََُّّ   أعََدَّ   وَٱلذََّٰكِرََٰتِ   اقََٰتِ وَٱلصَََّّٰٰٓئِمِيَن وَٱلصَََّّٰٰٓئِمََٰ
لِح   :وقوله سبحانه وتعالى، ٣٥  اعَظِيم وَأَجۡراً مَّغۡفِرةَ لَهمُ  فَ لَنُحۡيِيَ نَّهُۥ نثَىَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنأُ  أوَۡ   ذكََر   مِّن  اٗ  مَنۡ عَمِلَ صََٰ

 مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَة   :  ، وقوله     [al-Nahle, 16:97]  ٩٧  يَ عۡمَلُونَ   كَانوُاْ   مَا  بَِِحۡسَنِ   أَجۡرَهُم   وَلنََجۡزيَِ ن َّهُمۡ  طيَِّبَة  حَيَ وَٰة
زَىََّٰٰٓ   فَلَا  لَهَا    إِلاَّ   يُجۡ لِح  عَمِلَ   وَمَنۡ   مِث ۡ  حِسَاب   بغَِيۡرِ   فِيهَا  يُ رۡزَقُونَ   ٱلۡجنََّةَ   يَدۡخُلُونَ  فأَُوْلَََّٰٰٓئِكَ   مُؤۡمِن  وَهُوَ   أنُثَىَٰ   أوَۡ   ذكََر    مِّن  اصََٰ
٤٠      [Rafeer, 40:40] . 

فلذلك جاء بإصلاح حال المرأة، ورفع شأنها لتتهيأ الأمة الداخلة تحت   ؛ودين الإسلام دين تشريع ونظام"
 (Ibnu ‘Āshūr, 1984, 2:40)  ."، إلى الارتقاء وسيادة العالمحكم الإسلام

من هذا المنطلق أنّ للمرأة حقا على الرجل سيسأل عنه يوم القيامة، فسألوا عن   وقد علم الصحابة  
، قال: قلت: يا رس   ول الله، ما حقّها كما هي عادتهم في السؤال عن سائر شؤون دينهم، فعن معاوية القشيري  

ق  ال:   إِذَا طَعِ  مْ  تَ، وَتَ »حقّ زوج  ة أحدن  ا عل ي   ه؟،  تُطْعِمَ هَا  تَضْرِبِ أَنْ  وَلَا  اكْتَسَبْتَ،  أَوِ  اكْتَ سَ يْ  تَ،  إِذَا  كْسُوَهَ  ا 
 (Abū Dāwud, n.d, 2:244‘)  «. الْوَجْهَ، وَلَا تُ قَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلاَّ في الْبَ يْتِ 

فهو قد لا يكسو نفسه لبخله ولو اكتسب، فأوجب عليه   ؛ " لفتة عظيمةإذا اكتسبت: "  وفي قوله
 . -والله أعلم-زوجته بكسبه ولو لم يكسُ نفسه كسوة  

بين الخيرية بمفهومها العام وبين الخيرية في   بل قد جاء في ديننا ما هو أبلغ من ذلك حيث ربط النبي  
ا كما جاء عن أبي جعلها شرطا لكونه خيرِّ   جانب من جوانبها وهي إحسان الرجل إلى المرأة التي تحت ولايته؛ حيث

ؤْمِنِيَن إِيماَنًً أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا، وَخَيْركُُمْ خَيْركُُمْ لنِِسَائهِِمْ ":  قال: قال رسول الله   هريرة  
ُ
 ,al-Tirmizī)  ."أَكْمَلُ الم

1975, 3:458) 
 ومبوبا عليه في كتب الحديث:   ( حقّ المرأة) وقد جاء حقّ المرأة منصوصا عليه بلفظ  

 (d, 2:244, nwudāD ū‘Ab.)  . باب في حقّ المرأة على زوجهاسنن أبي داود:  
 (al-Tirmizī, 1975, 3:458) .باب ما جاء في حقّ المرأة على زوجهاسنن الترمذي:  
 (al-Nisā’ī, 2001, 8:254) زوجها.حقّ المرأة على  باب    :سنن النّسائي
 (Ibnu Mājah, n.d, 1:593‘)  . باب حقّ المرأة على الزَوج  : سنن ابن ماجه
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ولا حجة بعد هذا لقائل يقول إننا ننتظر أن يأتينا الغرب باتفاقيات )كاتفاقية القضاء على جميع أشكال 
مدّعيا أنهّ قد جاءهم بما يكفل حقوق المرأة المهضومة التي عرفها   بها ( يلزم المسلمين  -سيداو-التمييز ضد المرأة  

يبيعون نساءهم في سوق النّخاسة رقيقا!، ولا يزالون يبيعونهنّ اليوم في أسواق الليل بغايا!!، هم  المسلمون حينما كانوا  
 . -وفضيلة عافى الله من ذلك نساء المسلمين وبناتهم وجملّهم بكل ستر -

قوقها، وتسقط ولاية إننا لا نزال ننتظر من الغرب قراراته واتفاقياته التي تضمن للمرأة حبعد هذا يقال  ولا يمكن أن 
 الرجل عنها؟! 

 
 مشكلة البحث 

 
 27 في المؤرخ 02 – 84رقم   الأسرة قانون  من  11المادة   المشرع الجزائري أسند في  أنّ تتمثل مشكلة البحث في 

سواء كان ؛  أي شخص  فأعطاها حق اختيار كما وسع من دائرة الولي    ،المرأة الراشدةالنكاح إلى  عقد    2005  فبراير
، ولم يقيده بعدم وجود الأب، أو ترتيب الأقارب، علما أن الشريعة ها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختارهأبا

الولاية ترتيب   القرابةالعصبات،  الإسلامية تراعي في ترتيب  الولي للنكاح ودرجة   Nasrīn ،2018،  30).  ، وعقد 

Sharīqī, Kamāl Būfirūrah) 
يتولى : أنه  11في حين راعى ترتيب العصبات ودرجة القرابة في حال القصر حيث نص في نفس المادة  

ذلك ما جاءت به مراعيا في      والقاضي ولي من لا ولي له.  ،فأحد الأقارب الأولين  ؛القصر أولياؤهم وهم الأبزواج  
الأب على  الأقرب  وتقديم  غيره،  على  الأب  تقديم  من  الإسلامية   Rafīqah،2019-2018،  16)  عد.الشريعة 

Hajā‘ilyah ) 
فبراير    27المؤرخ في    02-05)أمر رقم    :7المادة    جاء في  كما  19  سنّ   من لم يبلغوا  لقصرباالمشرع  ويقصد  

سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو   19(: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  2005
ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج 

 (. Rafīqah Hajā‘Ilyah،2019-2018، 8) من حقوق والتزامات.
دون سائر الأولياء فإذا  خاص بههل هو حق   ولاية الأب على المرأة في النكاح أهل العلم في   وقد اختلف

 ؛ يستوي هو وسائر الأولياءف  م ليس له حق خاص، أ أو أخاها أو غيرهما  وجد لم يلِ نكاح ابنته غيره ولو كان ابنها
وسبب  اختلافهم  أنه قال ابن رشد: "   ،أن تختار من تشاء من الأولياء في حال وجود أبيها  الحق في  للمرأة  كون في

لم تأت  آية  ولا  سنة هي ظاهرة في اشتراط  الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات 
وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها   والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة،

 (Ibn Rushd, 2004, 3:36)   . "من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك
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 منهج البحث 
 

للوصول إلى  الأولية، ثم تحليلها  المادة من مصادرها  القائم على جمع  المنهج الاستقرائي  البحث على  اعتمد هذا 
إليه الدراسة بما ورد في قانون الأسرة   والمنهج المقارن القائم على مقارنة ما توصلتْ الاستنتاجات والتحليلات المطلوبة،  

 . الجزائري، وبما ورد في المذاهب الفقهية
 

  :  ولايةتعريف الأولاا
 

 لغة 
 

وتمكن لاية توليته، واستولى عليه غلب عليه  وِ   يهِ لِ وليت الأمر أَ يقال:  الولاية: بالفتح المصدر، وبالكسر السلطان،  
- لاية منه، يقال: ولي الأمر وتولاه؛ إذا فعله بنفسه، وولي اليتيم أو القتيل ووالي البلد أي مالك أمرهما ومصدرهما الوِ 

 ،  2:672)  لاية بالفتح النصرة والمحبة، وكذا الولاء، إلا أنهّ اختص في الشرع بولاء العتق وولاء الموالاة. والوَ -بالكسر

n.d  ،al-Fīwumī 345; ، 1999، al- Rāzī ) 
 

 اصطلاحا
 

 قبل تعريف الولاية لا بد من تعريف الولي: 
 ,al-Raṣā’a)  . من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام   :الولي

بإسناد أمره إليه فيما ليس : الولي: اللازم الولاية، القائم بها، الدائم عليها لمن تولاه  تعريفه في    وقيل .(158 ,1350
.(īwāMan -al ,1990 ,319)   .بمستطيع له

تنفيذ القول بمعناها العام، هي:  ونستشعر من هذه التعريفات أنّ الولاية    
 . ليطلق عليه اسم الو ذلك فيها لم ي ، وهي تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع على الغير، شاء الغير أو أبى

(254 ، 1983، al--Jurjānī؛‘Ibnu al-‘Athīr, 1979, 5/227) 

 al-‘Aḥmad)   فهو: القربة والتصرف والقرابة الحاصلة من العتق، أو من الموالات.   : وأما معناها الخاص

Nakrī, 2000, 3/321 ) 
 ح هي نّ ولاية النّكا يمكن القول: إ ما سبق    لمن خلا للولاية في النكاح، و   ولم أقف على تعريف جامع مانع 

 سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من تزويج المرأة. 
 وبناء على ما تقدم يظهر توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي للولاية، والمناسبة بينهما ظاهرة. 

 تعريفها:    وجب بالعصبة،لتعلق الولي  و 
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 لغَُة: 
 

 ( al- Rāzī ،1986 ،1:672) قراَبةَ الرجل لِأبَيِهِ.

 
 اصطلاحا: 

 
 al-Sharbīnī  2:386  ;8:205)من ليس لهم سهم مقدّر من الورثة؛ فيرث الترَّكَة إِذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض.  

, n.d., ;  ،, n.d al-khurashī;  al-Bahūtī, 1993, ; 6:773 ،1992 ،Ibn ‘Ābidīn ) 

 
 مشروعية الولاية:ثانياا:  

 
أهمية النكاح والمال، ومقاصد الشريعة في حفظ النسل والمال، وما مشروعيّة الولاية في النّكاح والأموال تستمد من  

وإنما هي لرعاية مصالح المولّى عليهم، حتى لا تضيع هدراً، ولحفظ حقوقهم،   يترتَّب عليهما من أثر في حياة الإنسان، 
النكاح، وصيانته ورفع فمشروعية الولاية في النكاح خاصة مستمدة من تمام عناية الإسلام بهذا بعقد  ؛  وتدبير شؤونهم

 مكانته ورعاية مقاصده. 
ولذلك أصبحت أهمية الولاية في النكاح من المكان المعروف عند المسلمين في مختلف عصورهم، إدراكاً 
منهم لأهمِّيَّتها في حياتهم الاجتماعية، وتمسُّكاً بها في أكمل وأتم صورها، وعملًا بها، رضيه واختاره رجالها ونساؤها، 

ا إن لم تكن حتماً واجباً  سما به ا  -في بعض صورها-م فوق مواطن الخلاف في تحتُّم بعض صورها إيمانًً منهم أنهَّ فإنهَّ
شرف لمن تمسَّك بها، وأنَّ حفظ المكارم من نتائجها، وذلك موطن لا يناله محلُّ الخلاف ولا يرغب عنه ذوو الغيرة 

 على أعراضهم وأنسابهم. 
الموليَّ عليه في النكاح إمَّا أن يكون عاجزاً عن إدراك المصلحة لنفسه بنفسه، وعن درء المفسدة وذلك أنَّ  

غار والمجانين ذكوراً وإنًثاً، فهؤلاء تكون الولاية عليهم في النِّكاح ضمن ولاية أعمَّ وأشمل لحفظ الأنفس  عنها، كالصِّ
  والأموال ورعاية المصالح ودرء المفاسد.

وإمَّا أن يكون الموليُّ عليه في النكاح هو الأنثى مطلقًا، ففي الولاية عليها في النكاح رعاية لحقِّها، وصيانة 
لكمال أدبها وكرم حيائها، وإيصالها إلى مرادها على أتم وجه وأشرفه وأكمله، دون هضم لحقِّها في اختيار من ترضاه 

ودون إهمال لها بتركها تضع يدها في يد من تهوى، في عقد   -ختيار إن كانت قادرة على النظر وحسن الا- زوجاً لها  
جليل قدره، عظيم خطره، إن وقعت منها الزلَّة، ففي محلِّ لا تهون فيه الزلَّة، ولا تقتصر عليها فيه تلك المعرَّة، وهذا 

عقدته، ولها فيه إملاء   بخلاف ما إذا كان أمر نكاحها شورى بينها وبين أوليائها، بحيث يكون لرجالها فيه إبرام 
وبهذا يكون لها   -بشرط ألاَّ تختار ما لا خيرة لها فيه مما يجب عليها وعلى وليَّها رعايته  -شروطها حتى تطيب نفسها 
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وأمَّا إن حصل غير ذلك بسبب   -وهو الغالب حين يقام على تقوى الله فكرةً واختياراً وعقداً   -غُنم هذا العقد
  al- Tawījirī ; ،2009 ، 4:61)  . الحاصل منهم ليس كاستدراكه منها حين تتولاَّه بنفسها  أوليائها فاستدراك الضرر 

al-Khin et al, 1992, 4:204). 
 

 في المذاهب الأربعة و   في قانون الأسرة الجزائريعلى المرأة الراشدة والقاصر    النكاح  في ولاية الأب  حكم  ا:  ثالثا 
 
 قانون الأسرة الجزائري    .1
 

 مجال في الحاصل بيان التطور إلى يؤدي والمتمم المعدل 1984 لسنة يونيو 09 بتاريخ الصادر 11في القانون رقم
نص 05 الأمر   مسته في التي في التعديلات ؛ كما حصل2005فبراير 27 في المؤرخ 02 –  84رقم   الأسرة قانون 

تعقد المرأة الراشدة :  11المادة    في  ،اشتراط الولي في النكاح المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الأسرة على  
( من 7زواجها بحضور وليها؛ وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون الإخلال بِحكام المادة )

،  16)  والقاضي ولي من لا ولي له.  ،فأحد الأقارب الأولين  ؛الأبالقصر أولياؤهم وهم  هذا القانون. يتولى زواج  

2018-2019،Rafīqah Hajā‘Ilyah ) 

(: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في 2005فبراير    27المؤرخ في    02- 05)أمر رقم    :7المادة    وقد جاء في
سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على   19الزواج بتمام  

والتزامات. من حقوق  الزواج  بآثار عقد  يتعلق  فيما  التقاضي  أهلية  القاصر  الزوج  يكتسب  -2018،  8)  الزواج. 

2019،Rafīqah Hajā‘Ilyah). 
 

 المذاهب الأربعة    .2
 

 وسنتناول ما جاء في المذاهب الفقهية: 
 

  :  المرأة عقد النكاح    مباشرةحكم  أولاا
 

عقد مباشرة    2005  فبراير 27 في المؤرخ 02 –  84رقم   الأسرة قانون   من   11المادة    أسند المشرع الجزائري في
 ( Rafīqah Hajā‘Ilyah،2019-2018، 16) .الراشدةالمرأة  النكاح إلى  

 وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
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 أن لا تتولى العقد بنفسها من وجود الولي  القصد  لأن    لا تلي المرأة عقد النكاح بحال إلى أنه    الجمهور  ذهب أ. 
(1994,2:45  al-A’dwī, 1417 ،2:250؛، al-Ṭaḥāwī )   

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 
 

  من الكتاب
 

    وَلَا تنُكِحُواْ ٱلۡمُشۡركِِينَ  قوله تعالى: 
ْۚ
 .    [[al-Baqarah, 2:221حَتىََّٰ يُ ؤۡمِنُواْ

 .    [[al-Baqarah, 2:232أَن ينَكِحۡنَ أزَۡوََٰجَهُنَّ  فَلَا تَ عۡضُلُوهُنَّ   وقوله تعالى:  
العادة الجميلة المندوب إليها في الشرع، وهي تفويضهن النكاح إلى الأولياء، بناء على  "  :الشافعيراسي  الهقال الكيا  

بعد الرضا بالأزواج، واختيارهم، لا مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء، فإن ذلك خرم للمروءة، وهتك للستر، 
 ( 1/185 ,1405) ."وفتح لأبواب التهمة، وشناعة في العرف

 
  سنة من ال

 
اَ امْرأَةَ  نَكَحَتْ بغَِيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهَا، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ : » قول النبي    al-Tirmizī,, 1975, 3:399)  .«، ثلاث مراّتأيمُّ

 (Abū Dāwud, n.d, 2:229‘ ؛
 

في المذهب.   الذي جوّز عقد المرأة النكاح على نفسها إذا أذن لها وليها في ذلك بلا خلاف  الحنفيالمذهب    ب.
(2:250، 1417، al-Ṭaḥāwī ) 

  .ما ذهب إليه من جواز إسناد عقد النكاح للمرأة قول الحنفيةفي  المشرع   وقد وافق
 

 مناقشة القول: 
 

يظهر مما تقدم أن المشرع الجزائري قد جانب الصواب في إسناد مباشرة عقد النكاح للمرأة، وهو ينافي الحكمة من 
هي حفظ المرأة عن كل ما من شأنه أن يشينها أو يؤذيها كما قرر ذلك أهل العلم حيث و ،  اشتراط الولّي في الإسلام

 قالوا:  
 (1/391 ,2003)".  لدفع العار عن النسب، والنسب في العصباتلأنّ الولاية  ":  الحنبلي  قال المقدسي

ويق  دم كل ولي على غيره من ... ولاي   ة من هو أق   وم بمصالح    ها  الق  اع  دة أن  ه يق   دم في كلو ":  المالكي  وقال القرافي 
 (n.d, 3/103) ."الأولياء إذا كانت صفته أقرب وحاله على حسن النظر أكثر من غيره فيقدم لذلك
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 ,1379)  . "المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء":  الشافعي  وقال ابن حجر 

9/133) 

اشتراط الوليّ في النّكاح تنويه أمَرهم، واستبداد النّساء بالنّكاح وقاحة من ه نّ،   وفي ":  الشافعي   وقال الدهلوي
من ش ؤها قلَّة الحي اء، واقتض  اب على الأولياء وعدم اكتراث لهم. وَأيَْضًا يجب أَن يُميَّز النِّكَاح من السفاح بالتشهير، 

 ( 2/196 ,2005) ."وأحق التشهير أَن يحضرهُ أولياؤها

ا، وصونه  ها فظلحإنما هو لمصلحة المرأة و   - في النكاح خاصة- ويستفاد من هذه الأقوال أنّ اشتراط الولي  
 حفاظا عليها، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:   يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها وأنهّ  

ومعرفة بالأشخاص أكثر يقدم كل ولي على غيره من الأولياء إذا كانت حاله وصفته تدل على بعد نظر وحكمة  
 . من غيره فيقدم عن سائر الأولياء لذلك

ن هي أخبر ببعضهم وأعرف بالأنسب لم  -في العادة    -وكيلا تضيّع المرأة نفسها مع غير كفء لأن الرجال  
   .تحت ولايتهم

 ولدفع العار عن النسب، ولا شك أنّ العار كما يلحق العصبة يلحق أبناءها. 
بالنّكاح من دون موافقة وحضور أوليائها وقاحة منشؤها قلّة الحياء من جهة، وعدم   ولأنّ استبداد المرأة

 اكتراث بالأولياء من جهة أخرى.  
ط الولي في اشترِ وغيره من المصالح ولهذا  ، طو الشر  هوتظهر مصلحة المرأة الراجحة واعتبار مصلحتها في هذ 

 . ، ومنعت المرأة من مباشرة العقد بنفسهاالنكاح
 

 ومن يجوز له تولي عقد النكاححكم ولاية الأب في النكاح  ا:  ثانيا 
 

 في النكاح على قولين:  المراد بالولي  في   أهل العلم   اختلف
المراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته،   الجمهور: مذهب  القول الأول: وهو  

 وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية. 
أنه إذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان   أبي حنيفة روي عن  القول الثاني:  
 ( ,n.d،al-Nawawī ; 6:143 al- Shaūkānī, 1993 ، 18:313). لأنه ولي من لا ولي له

والمسألة محتملة كما ترى، ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية "قال ابن رشد:  
 (3:36 ,2004)".  لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

الراشدة تعقد زواجها بحضور وليها؛ وهو أبوها أو أحد أقاربها أو وقد ذهب المشرع الجزائري إلى أن المرأة  
؛ فإن لم يوجد فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي صر الأباأي شخص آخر تختاره. ويتولى زواج الق 

 .له
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 ويمكن تفصيل هذه المسألة كما يلي: 
 
 ب غيره مكانهنُ جد لم ي َ فإذا وُ   على الصغيرة والكبيرة  لأبل  ولايةأن    .أ

 
،  7:173)  .ما دام موجودا  أولى النّ    اس ب ت زوي  ج الم رأة أب   وه  ا, ولا ولاي       ة لأح      د م ع    ه إلى أن  وأحمد    الش    اف  ع  يّ،   ذهب

Ibn Muflih, 1997  ؛‘Ibnu Qudāmah, n.d., 7:417  1999 ،9:92؛،  al- Māwardī  ;  3:46  al- Jūwaīnī, 

2007,) 
 ( ,al-Sarkhasī  2:250;، 1986 ،al-Kāssānī ،1993 ، 4:220)  .وهو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد 

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 
 

  من الكتاب
 .   [al-Imrān, 3:38] ٱلدُّعَآَّٰءِ   سمَِيعُ   إِنَّكَ   طيَِّبَةً   قاَلَ رَبِّ هَبۡ لي مِن لَّدُنكَ ذُريَِّّةقوله تعالى: 

قَ وَيَ عۡقُوبَْۚ   :  قوله تعالىو  نَا لهَُۥَّٰٓ إِسۡحََٰ  .  [al-Anām, 6:84]   وَوَهَب ۡ
يََٰ   :  قوله تعالىو  نَا لهَُۥ يَحۡ  .  [al-Anbiāa, 21:90]  وَوَهَب ۡ

 ؛ وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس  ,الولد موهوب لأبيهأنّ  إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على  
لأنّ الولد موهوب لأبيه ولذلك فإنّ أحق الناس الذين لهم ولاية النكاح بنكاح المرأة الحرة أبوها، بسبب هبة الولد 

 .لأبيه
 

  من السن ة 
 

أنَْتَ "، أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا، وإنّ أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال:    عن جابر بن عبد الله
 ( Ibnu Mājah, n.d, 2:142‘)  ."وَمَالُكَ لِأبَيِكَ 

 .(Ibnu al-‘Athīr, 1979, 1:311‘)يستأصله ويأتي عليه أخذا وإنفاقا. أنه  والمقصود باجتياح ماله؛ أي  

 
 من المعقول 

 
 . لأنّ الولاية مبناها على النظر والشفقةالأب أكمل نظرا, وأشد شفقة, فوجب تقديمه في الولاية, 

 الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه, فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه. 
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 لأنّ الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس. 
 . عند الاجتماع يقدم الأب تعظيما واحتراما له

وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عصباتها، ويلي مالها عند تمام رشدها، ثم "قال المقدسي:  
ابنه وإن نزل لأنه   ابنها ثم  عدل من عصباتها فيلي نكاحها كأبيها. وقدم على سائر أبوه وإن علا لأنه أب، ثم 
 ( 1/391 ,2003)".  العصبات لأنه أقربهم نسبًا وأقواهم تعصيبًا فقدم كالأب

 
 مناقشة القول: 

 
  القول من أن الولاية احتكام، فليس في الولاية أي احتكام. هذا  ما ذكره أصحاب  

ولا عبرة في الاستدلال على أحقية الولاية بالميراث، لأن الميراث كما أنّ فارق الميراث، لا يعتبر له النظر،  
ولهذا يرث الصبي من جهة توقيفي، ومن جهة أخرى يكون محل التقديم في الميراث هو الحاجة والمسؤولية، لا القرب،  

 . ولا ولاية على الموروثوالمجنون وليس فيه احتكام  
لأن دور   وليس هناك دليل أيضا على أنّ الولاية في الزواج للأقرب فالأقرب، فيبنى الأمر على أساسها؛

 ( Ibnu Qudāmah, n.d., 7:14‘) .الولي هو الرعاية خاصة، ويدل عليه أنّ الحاكم يتولى نكاحها إذا غاب وليّها
ومن زعم ذلك فعليه   ،لتخصيصها بمن يرثلا وجه  و لا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات  كما أنه  

 ( al-Qinaūjī, n.d, 2:12) .الدليل أو النقل بِنّ معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا
فثابتة بحديث   السلطان  فالسلطان ولي من لا ولي لها"وأما ولاية  الأولياء   ,al-Tirmizī)  ".إذا تشاجر 

1975, 3: 399) 

وأما القول باعتبار شفقة الأب ونظره، فإنّ الشفقة والنظر قد تكون في الابن ولا تكون في أبيه، وقد تكون 
وربما كان المقدم في "قال القرافي:  في قريب آخر، فلماذا لا تعتبر الشفقة والنظر هي علة التقديم لا كونه أبا أو ابنا؟.  

وقدم النساء عليهم بسبب مزيد   ،وب والإمامة وأخروا في الحضانةباب مؤخرا في باب آخر كما قدم الرجال في الحر 
فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم من تحصيل   ؛وصبرهن على الأطفال فكن لذلك أكمل في الحضانة من الرجال  شفقتهن

فلهذه القاعدة قدم الابن على غيره فإنًّ نعلم بالضرورة أنّ ابن الإنسان أشفق عليه من ابن عمه لا   ؛ مصالح الأطفال
 ؛ وحاله على حسن النظر أكثر من غيره  ، ويقدم كل ولي على غيره من الأولياء إذا كانت صفته أقرب  ، سيما إذا بعد 
 ( n.d, 3:103) ."فيقدم لذلك

 

 

 

 

 

 



QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research 

Volume 2, Issue 3, 2022 

 

61 

 على الصغيرة دون الكبيرة أن الولاية للأب    ب.
 

منهم الولد والوالد نفسه والأخ   ؛وبعضهم أقعد من بعض  ،إذا كان أولياء المرأة حضورا كلهم  إلى أنه  مالك  ذهب
وليس للأب   ،النكاح  دَّ رَ والجد والعم وغيرهم فزوجها العم أو الأخ برضاها وهي ثيب وأنكر والدها وسائر الأولياء لم ي ُ 

 ا قول لأنها قد ملكت أمرها. هاهن
 ,Ibnu al-Barādhī, 2002‘)  . أما الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فإنه لا يزوجها غير الأب على قول مالك

2:140;  1994,2:45  al-A’dwī,) 

 مالك. إليه ذهب ا لمه  موافقتالأساس الذي فرق المشرع الجزائري بناء عليه بين الراشدة والقاصر هو وعليه فإن  
 

 مناقشة القول: 
 

الكبيرة يتولى نكاحها الأب أو غيره من أوليائها، وأن الصغيرة يتولى الأب دون   كون في    صغيرة ة والكبير بين الالتفرقة  
فإذا كان لا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت قال ابن رشد: "،  لا دليل عليهغيره نكاحها  

را أو قريبا من التواتر، ثم لم توات  الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه  
: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح، وإنما للأولياء الحسبة في -فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين-ينقل  

ذلك. وإما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم، ولذلك يضعف قول من يبطل 
 ( 3:36 ,2004)  ."بعقد الولي الأبعد مع وجود الأقر 

 
 سنة   19ثالثاا: تحديد سن الزواج بـ  

 
لا يوجد مستند شرعي لتحديد سن الزواج؛ لأنّ تحديده ليس ركنا أساسيا في عقد الزواج، والزواج يصح شرعا بدون 

 (Khalāf, 1938, 34) تحديده وينفذ ويترتب عليه آثاره الشرعية.
لِحِيَن   ويدل على ذلك أنّ الشارع الحكيم لم يحدد سنا للزواج كما جاء في قوله تعالى:   ىََٰ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ وَأنَكِحُواْ ٱلۡأَيمََٰ

سِعٌ عَلِيم ُ وََٰ ُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللََّّ  .٣٢     [al-Noor, 24:32]  مِنۡ عِبَادكُِمۡ وَإِمَآَّٰئِكُمْۡۚ إِن يَكُونوُاْ فُ قَرآََّٰءَ يُ غۡنِهِمُ ٱللََّّ
يا معشر الشباب، ":  عن عبد الله ابن مسعود، قال: قال لنا رسول الله   وكما جاء في الحديث الصحيح 

. "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
(; Muslim, n.d, 2:719  2001,1:25 al-Bukhārī, ) 

 (al-Ṭībī, 1979, 7:2257) أي فمن كان قادراً على الزواج، وحصلت له مؤنته فليتزوج وإلا فليصم.
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وليس في هذين الدليلين من الكتاب والسنة تحديد سن الزواج بعمر محدد، كما أنه مخالف للعرف الذي 
 . مباشرة  والبنين بعد بلوغهم كان عليه الناس قبل سنّ هذه القوانين من تزويج البنات  

 ومن كان أقل من هذا السن لأن العبرة بالبلوغ لا بالعمر.   19وعليه فلا أساس للتفريق بين من بلغ  
 

 الراجح:
 

في المذاهب  اعاة مصالح المرأة وحفظها وصونها يظهر من هذه الأقوال أنّ اشتراط الولّي ونظام الولاية قائمان على مر 
 . يكون السلطان أو الحاكم وليَّهافمتى ما غاب الولّي أو عضلها  و   ؛ ولا تفرقة بين كبيرة وصغيرة  الأربعة بلا استثناء

عند تنازع الولاية واختلاف الأولياء هو أن يوكل في الولاية أشفق الأقارب   -والله أعلم-ولذلك فإنّ الأرجح  
أما في   ، ويكون للمرأة أن توكل من تختاره ليتولى أمر زواجها. كانت درجة قرابتهة المرأة، مهما  وأحرصهم على مصلح

الأحوال العادية التي لا تنازع فيها، والتي يحرص فيها جميع الأولياء على تزويج الأصلح والأكفأ فيقدم الأب على 
وإذا تح  رر لك ما "  :ق   ال الق ن  وجي  لمكانته وسنّه تقديرا وإكراما له، ما لم يتنازل الأب عن حقّه في الولاية.   غيره

ولو في محل قريب، إذا كان -ذكرن   اه في الأول ي  اء؛ فاعل  م أن من غ   اب من  هم عن  د ح ض   ور الكفء ورضا المكلفة به  
المرأة ومن ؛ فهو كالمعدوم، والسلطان ولي من لا ولي له، اللهم إلا أن ترضى  -خارجا عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها

 ( al- Qinaūjī, 2003, 2:158)  ."يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب، فذلك حق لهما، وإن طالت المدة
 والله أعلم. 

 
 الخاتمة

 
الجزائري قانون الأسرة    موادمن خلال    حكم ولاية الأب في النكاح على المرأة الراشدة والقاصرهذه الدراسة    نًقشت

المستمدة من الشريعة الإسلامية، ومن خلال المذاهب الفقهية الأربعة )الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي(، وقد 
 توصلت الباحثة إلى عدة نتائج وتوصيات. 

 
 النتائج

 
قانون الأسرة  مواد  النظر في  الأربعة وأدلة كل قول، ومن خلال  المذاهب  الفقهية في  الآراء  استعراض  من خلال 

 ئري؛ فإنّ الدراسة قد توصلت إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:الجزا
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لم يلتزم المشرع الجزائري بمذهب معين في سن هذه المادة حيث تبع في كل جزئية منها قولا لأهل العلم من  .1
 ذاهب. مختلف الم 

 عقد نكاحها بحضور وليها.  المرأة الراشدةوافق المشرع الجزائري المذهب الحنفي في جواز مباشرة   .2
ذهب جمهور أهل العلم من مالكية وشافعية وحنابلة إلى أنه لا يجوز للمرأة مباشرة عقد نكاحها لأن ذلك  .3

 ينافي الحكمة من اشتراط الولي في النكاح. 
مباشرة عقد النكاح واختيار حق  سنة   19المرأة التي تجاوزت    ى من دائرة الولي فأعطالمشرع الجزائري  وسع     .4

متبعا في ومراعاة درجة القرابة  ترتيب العصبات،  و جود الأب، أو ترتيب الأقارب،  ، ولم يقيده بعدم و الولي
 ذلك المذهب المالكي. 

فأسند ولاية النكاح   سنة   19من لم تبلغ  ترتيب العصبات ودرجة القرابة في حال  المشرع الجزائري  راعى   .5
ذلك ما جاءت به الشريعة مراعيا في      القاضي ولي من لا ولي له. جعل  و   ، فأحد الأقارب الأولين  ؛لأبيها

  الإسلامية من تقديم الأب على غيره، وتقديم الأقرب على الأبعد. 
 للأدلة الدالة على ذلك. اتفق الفقهاء على وجوب الولي في النكاح .6
 . أبيهاأن تختار من تشاء من الأولياء في حال وجود    الحق فيالكبيرة الراشدة    للمرأة   ذهب المالكية إلى أن  .7

 في حين اشترطوا توليه زواج الصغيرة، ولا ينوب أحد منابه. 
أنه لا يجوز لغير الأب تولي عقد النكاح في حال وجوده، ولا فرق بين إلى  الحنفية  و   والحنابلةذهب الشافعية   .8

 . كبيرة وصغيرة في ذلك
 لا دليل عليه.  سنة واعتبار المرأة التي بلغت هاته السن راشدة عاقلة   19تحديد سن الزواج ب    .9

فرق الفقهاء بين المرأة الصغيرة والكبيرة بالبلوغ؛ فعدوا الصغيرة من لم تبلغ، والكبيرة من بلغت، بغض النظر  .10
 عن سنها وقت البلوغ. 

تنازع الولاية واختلاف الأولياء يوكل أشفق الأقارب وأحرصهم   وعندمقصد شرعي؛    بالمرأةتحريم الإضرار   .11
 .على مصلحة المرأة، مهما كانت درجة قرابتهم، ويكون للمرأة أن توكل من تختاره ليتولى أمر زواجها

 
 التوصيات 

 
ديد سن مباشرة المرأة عقد النكاح، والمقصود بالولي في النكاح، وحكم تحمن خلال هذه الدراسة وبعد التطرق لحكم  

 ، توصي الدراسة بما يلي: الزواج
 
قفال الباب أمام لإوحقوقها وواجباتها من منظور شرعي  المتعلقة بالمرأة    الشرعية  لأبحاثبا   مزيد الاهتمام .1

  الهجمات التغريبية الرامية إلى إضعاف المجتمعات المسلمة. 
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 الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. لمرأة بالأدلة الصحيحة من  الإسلام لدفع ما يتوهم فيه ظلم   .2
التنبيه على الباحثين في المجال الشرعي والقانوني في الدول الإسلامية للوقوف بحزم أمام محاولات إسقاط  .3

 الولاية من طرف بعض الأطراف المحسوبة على الإسلام. 
من نًحية فقهية   لنكاح بمن يحق له تولي عقد اوما يتعلق    يتعلق بالولاية في النكاح   ا التوسع في دراسة م .4

، وهي من القضايا المهمة التي تناولتها كتاب والسنةمقارنة بقوانين الأسرة في البلاد الإسلامية على ضوء ال
بعض قوانين الأسرة في البلاد الإسلامية باقتضاب ولم تفصل فيها، ومن ذلك قانون الأسرة الجزائري الذي 

 شريعة الإسلامية. أحال في كثير من مواده على ما جاء في ال
 

 الخلاصة 
 

فجاء الأمر النبوي بإبطال ة خاصة؛  عنايالشريعة الإسلامية    اقد أولته  الولاية في النكاح خلصت هذه الدراسة إلى أن  
، كما تناول هذا الحقَّ الفقهاءُ في الرجال بتولي عقد نكاح مولياتهنّ دون تحديد ولي بعينه، وأمر  النكاح من دون ولي

تولي الأب وغيره من الأولياء ولذلك ستسهم هذه الدراسة في بيان حكم  كتبهم، وقوانيُن الأسرة في موادِّها القانونية،  
عليها قد شرعت للحفاظ    الولاية، وكيف أنّ هذه  عقد النكاح، وما ذكره الفقهاء من الفرق بين الكبيرة والصغيرة

ها ومرادها في النكاح على أتم وجه وأكمله، وصيانة لحيائها من الخدش وهي تعقد نكاحها بنفسها، دون ورعاية حقِّ 
دون إهمال لها بتركها تعقد عقدها الغليظ بنفسها، وإنما يوكل إبرام عقدته و  ،هضم لحقِّها في اختيار من ترضاه زوجاً 

وأولياؤها هم من تولوا عقد نكاحها فإن وقعه حينذاك يكون لأوليائها، فإن حصل الطلاق أو وقع عليها الضرر  
 . أخف من أن تكون قد تولته بنفسها
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